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إلى التعرف على مدى فعالیة القوانین و التشریعات الجزائریة ھدفت ھذه الدراسة : ملخص
لك، حمایة حمایة المستھ تمجالا خصوصا فيفیما یتعلق بالمسؤولیة الإجتماعیة للشركات، و 

تم التوصل إلى ان ھذه البیئة، حقظ حقوق العمال و مجال مكافحة الفساد و الوقایة منھ، و 
و ینبغیتعزیزھا بنشر الوعي لدى القوانین رغم كثرتھا إلا أنھا غیر فعالة بالشكل المطلوب، 

  .مشؤولي الشركات، وتفعیل الھیئات الرسمیة 
 ،.حقوق العمال ،البیئة و حمایة المستھلك، .لشركاتالمسؤولیة الإجتماعیة ل: كلمات مفتاحیة
  .مكافحة الفساد

Abstract: This study aimed to identify the effectiveness of Algerian 
laws and legislation with regard to corporate social responsibility, 
especially in the areas of consumer protection, environmental 
protection, labor rights and anti-corruption and prevention, and it was 
found that these laws despite their abundance but they Ineffective as 
required, and should be strengthened by spreading awareness among 
corporate officials, and activating official bodies. 
.Keywords: ; Corporate Social Responsibility. Consumer and 
Environmental protection Worker rights, Anti-corruption.  
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  مقدمة
تعتبر المسؤولیة الاجتماعیة للشركات من العناصر الرئیسیة في تكوین 
سمعة الشركات و المشاركة في إستراتیجیات واقعیة و فعالة لتقدیم الخدمات 

آلیات إدارتھا و الرفع الاجتماعیة، و تعزیز السمعة العامة للشركة، مما یسھل 
و تتمكن الشركة . من قدرتھا على استقطاب زبائن جدد و رفع حصتھا السوقیة

التي تتبنى مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة من تحسین الصورة الذھنیة لدى 
 .عملائھا بصفة خاصة و المجتمع ككل بصفة عامة

تبنیھا  دور الدولة الجزائریة في المجال الإجتماعي، و في ظل تراجعو 
لمنھج الإقتصاد الحر، أصبح أكثرمن ضرورة أن تقوم الشركت االجزائریة  
بملأ ھذا الفراغ و دمج مفھوم المسؤولیة الإجتماعیة ضمن إستراتیجیتھا، و لن 
یتأتى ذلك إلا من خلال إدراك و وعي من قبل القائمین على ھذه الشركات لھذا 

قابلة للتطبیق و فعالة كفیلة  المفھوم من جھة، و من جھة أخرى سن قوانین
بإلزام الشركات بتحمل مسؤولیتھا الإجتماعیة تجاه أصحاب المصلحة ذوي 

و رغم وجود ، سواء أولئك ذوي الصلة الداخلیین أو أولئك الخارجیین، العلاقة 
إختلاف في وجھات النظر حول طواعیة او إلزامیة تبني المئؤولیة الإجتماعیة، 

د تشریعات و قوانین تجبر الشركات على تیني ھذا المفھوم إلا أنھ لابد من وجو
  .كأساس لحفظ أدني الحقوق لأصحاب المصلحة المرتبطین بالشركة

و من خلال ھذه الاھمیة، جاءت دراستنا بھدف توضیح أھمیة ھذه 
القوانین في المحافظة على حقوق أصحاب المصلحة، و إبراز واجبات ھذه 

نمطھا الإقتصادي،  ان الجزائر قد غیرت منوخصوصا و الشركات تجاھھم، 
من الإقتصاد الموجھ إلى الإقتصاد الحر، حیث تعطى حریة أكبر للقطاع الخاص 

و . عھ في تحقیق اكبر فدر من الأرباح على حساب الآخرینالمعروف عنھ جش
ما مدى فعالیة التشریعات و القوانین : من ھنا یمكن طرح الإشكالیة الآتیة

 .إلزام الشركات على إحترام حقوق أصحاب المصلحة الجزائریة في
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و للإحاطة بموضوع البحث ، إعتمدنا على الأسلوب الوصفي التحلیلي، 
لملاءمتھ لطبیعة الموضوع، بالإعتماد على المسح المكتبي من مقالات و كتب و 

  . ملتقیات، وكذا المواقع الرسمیة للإطلاع على الإحصائیات و تحلیلھا
بغیة الإلمام بأھدافھا و الإجابة  محورینو لقد تم تقسیم ھذه الدراسة إلى                 

  :على تساؤلھا الرئیسي كما یلي
مفاھیم أساسیة حول المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ، و قد : المحور الأول

، مفھوم المسؤولیة المسؤولیة الإجتماعیة للشركات بصفة عامة تناولنا من خلالھ
  .و أبعادھا ، عناصرھا، محالاتھاأھمیتھا، مبادئھاالاجتماعیة، 

، و المسؤولیة الاجتماعیة للشركات في الجزائرتحت عنوان : المحور الثاني
الذي فصل إلى فرعین، حیث تطرقنا في الفرع الأول، لمختلق القوانین 
الجزائریة و التي تتعلق بكل من حمایة المستھلك و البیئة و العمال بالإضافة إلى 

و الوقایة منھ، أما الفرع الثاني، فقدتم التطرق إلى واقع انین مكافحة الفساد قو
المسؤولیة الإجتماعیة للشركات في الجزائر تجاه المستھلك، البیئة، العمال و 

 . الفساد
  مفاھیم أساسیة حول المسؤولیة الاجتماعیة للشركات: المحور الأول
 للشركات و أھمیتھاتعریف المسؤولیة الاجتماعیة : الفرع الأول

لم یتفق الباحثون في مجال  :تعریف المسؤولیة الاجتماعیة للشركات 1- 1
الإدارة و الاقتصاد في تقدیم تعریف موحد و شامل لمفھوم المسؤولیة 
الاجتماعیة للشركات، غیر أن معظم التعریفات تتفق في جوھرھا و مضمونھا 

ام ھذه الأخیرة بالممارسة على أن المسؤولیة الاجتماعیة للشركات ھي التز
الأخلاقیة تجاه الإنسان، المجتمع و البیئة، و فیما یلي سنورد أھم التعریفات 

 .لأبرز الباحثین و الھیئات الدولیة
التزام الشركة تجاه المجتمع الذي تعمل " على أنھا  Drukerفقد عرفھا 

من إلى أن رجل الأعمال الذي لا یؤ F.Friedman، في حین یشیر ."فیھ
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بفلسفة الأعمال علیھ أن یعلم أن المسؤولیة الاجتماعیة لا ترتبط بتحقیق الربح 

 1.فحسب بل بتحقیق حاجیات المجتمع و بما یؤمن لھم الحمایة في نفس الوقت
فقد عرف المسؤولیة الاجتماعیة بأنھا إجبار الشركات Schermerhorn أما

رجیة والأطراف ذوي العلاقة للعمل بطریقة لخدمة ذوي الاھتمام الداخلیة والخا
مجموعة الواجبات و " و عرفھا كل من العامري و الغالبي بأنھا  .بالشركة

التصرفات التي تقوم بھا الشركة من خلال قراراتھا بزیادة رفاھیة المجتمع، و 
و تعرف المفوضیة الأوروبیة  2."العنایة بمصالح إضافیة لمصالحھا الخاصة

ھا  مسؤولیة الشركة أمام تأثیرات نشاطھا على المسؤولیة الاجتماعیة بأن
المجتمع، وللقیام بھذه الوظیفة ینبغي علیھا احترام القوانین، والقواعد التنظیمیة 
والمعاھدات التي أبرمتھا مع مختلف الأطراف، وحتى تؤدي الشركة ھذه 
الوظیفة بشكل جید یفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف 

الموجھ نحو الشركة  و إدراج اھتماماتھا للمسائل الاجتماعیة  المساروتحدید 
والبیئیة والأخلاقیة واحترام حقوق الإنسان والمستھلك وفي أنشطتھ التشغیلیة أو 

في حین عرف البنك الدولي المسؤولیة الاجتماعیة  3.في وضعھ الإستراتیجي
تدامة من خلال العمل مع الالتزام بالمساھمة في التنمیة المس" :نھاللشركات بأ

ككل ، لتحسین مستوى معیشة الناس  لمجتمعموظفیھا والمجتمع المحلي وا
و عرفتھا الغرفة التجاریة  4."واحد بأسلوب یخدم التجارة ، ویخدم التنمیة في آن

جمیع المحاولات التي تساھم في تطوع المؤسسات لتحقیق "العالمیة على أنھا 
یة و اجتماعیة، و بالتالي فإن المسؤولیة الاجتماعیة تنمیة بسبب اعتبارات أخلاق

تعتمد على مبادرات رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونیا، و لذلك 
و عكس ذلك ." فإن المسؤولیة الاجتماعیة تتحقق من خلال الإقناع و التعلیم

تذھب منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة إلى تحدید مفھوم المسؤولیة 
إلتزام المؤسسات بالمساھمة في التنمیة " جتماعیة حیث تعتبرھا على أنھا الا

الاقتصادیة، مع الحفاظ على البیئة و العمل مع العمال و عائلاتھم و المجتمع 
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المحلي و المجتمع بشكل عام ھادف إلى تحسین جودة الحیاة لجمیع ھذه 

 5."الأطراف
اك وجھتا نظر في تحدید مفھوم و من خلال التعریفات السابقة نستنتج بأن ھن

المسؤولیة الاجتماعیة، في الوقت الذي یعتبرھا البعض بأنھا التزام و فعل 
إجباري تقوم بھ الشركة تجاه بیئتھا الداخلیة و الخارجیة و تجاه مختلف 
الأطراف ذات الصلة بھا و بأنشطتھا، یراھا البعض الآخر بأنھا عمل طوعي 

ملزمة قانونا بحكم ھدفھا الأساسي ھو تحقیق تقوم بھ الشركات و ھي غیر 
الأرباح و ضمان إستمراریتھا في بیئتھا المتغیرة و غیر المستقرة، فھم یختزلون 

 .دور الشركات في الجانب الاقتصادي فقط
لقد اكتسبت المسؤولیة الاجتماعیة أھمیة : أھمیة المسؤولیة الاجتماعیة: 2.1

دول النامیة بسب ضعف النظم القانونیة كبیرة بالنسبة للمؤسسات خاصة في ال
من جھة و كذا ضعف نوعیة المعلومات التي تؤدي إلى منع الإشراف و الرقابة 
و تعمل على انتشار الفساد انعدام الثقة من جھة أخرى، وبالتالي تبني المؤسسة 
لھذه المسؤولیة سوف یؤثر حتما و بدون شك على إعادة تحدید المھام الخاصة 

أین تصبح المؤسسة تبحث على الفوائد و الأرباح وعدم الإضرار .بالمؤسسات
بالأطراف ذات المصلحة من أجل تحسین ظروف العمل، مساعدة المجتمع و 
المحافظة على البیئة، و من ھناك یمكن أن نوجز أھمیة تبني المسؤولیة 

 6:الاجتماعیة و مختلف الأطراف المستفیدة كما یلي
ت العدید من الدراسات ان تبني المؤسسة للمسؤولیة بین :بالنسبة للمؤسسة - أ

الاجتماعیة یضفي تحسینا مستمرا لمناخ العمل داخل المؤسسة و یحسن من 
إنتاجیتھا، كما أنھا تقوم بتحسین صورتھا في المجتمع من خلال تلبیة حاجاتھ 

یادة مما یجعلھا مقبولة اجتماعیا، و بالتالي التنویع في المصادر التمویلیة بسبب ز
و تخفیض التكالیف بواسطة الفعالیة البیئیة التي تقتضي إعادة تدویر .المساھمین

  .المخلفات في تصمیم المنتج
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إن التزام المؤسسات بالمسؤولیة  الاجتماعیة من شأنھ أن : بالنسبة للمجتمع - ب

في شكل استقرار اجتماعي .ینعكس على تحسین نوعیة الخدمات المقدمة للمجتمع
ة فرص العمل و انخفاض البطالة، و توفر العدالة الاجتماعیة مما بسبب زیاد

یؤدي إلى زیادة التكافل الاجتماعي خاصة عند توظیف الأفراد ذوي الاحتیاجات 
   .الخاصة، كما أنھ یحسن الشفافیة و الصدق في التعامل

فأكبر استفادة لھا ھي إدراك ھذه المؤسسات لدورھا : بالنسبة للدولة - ج
ي من شأنھ أن یقلل الأعباء الاجتماعیة للدولة من صحة و الاجتماع

الخ، و بالتالي تجنب التدخل الحكومي في قرارات المؤسسة و ھذا ما .....بطالة
 .من شأنھ تحسین التنمیة السیاسیة للدولة

  مجالات المسؤولیة الاجتماعیة و مبادئھا: الفرع الثاني
 المجالات مجموعة حول اتفاق جدیو لا:  مجالات المسؤولیة الاجتماعیة: 1.2
 تتفق التي التصنیفات من العدید نجد بل الاجتماعیة؛ المسؤولیة علیھا تشتمل التي

 7.والتفصیل الإضافات بعض وجود مع النقاط، من العدید في وتختلف
 المسؤولیة لمجالات تصنیفھ في Grayاعتمد  : Grayتصنیف غراي 

 استنباط إلى توصل وقد منظمة الأعمال، تعایشھا التي الظروف على الاجتماعیة
  :مجالات أربع

 المجتمع، فئات مختلف تمس التي الأنشطة مجموع یمثل :المجتمع مع العلاقة - أ
 التشجیر، بحملات القیام :المثال سبیل على فنجد رفاھیتھ، تحقیق في وتساھم

 ةالتعلیمی المراكز بناء في المشاركة الخیریة والثقافیة، الجمعیات دعم
  ...والصحیة

 بالموارد المتعلقة الاجتماعیة الأنشطة یضم :البشریة الموارد مع العلاقة - ب
 في أساسا وتتمثل المنظمة؛ أھداف تحقیق في بشكل فعال كونھا تساھم البشریة

 مستواھا من والرفع البشریة الموارد على إستراتیجیة منظمة الأعمال للحفاظ
   .والعملیة الحیاتیة ظروفھا وتحسین
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 تحقیق أجل من منظمة الأعمال بھ تقوم ما بكل یتعلق: المستھلك مع العلاقة - ج

 المنتج تطویر على المستمر العمل خلال من وھذا واجتذابھ، المستھلك رضا
 حول المستھلكین آراء واقتراحات لمعرفة إجراء استقصاءات جودتھ، من والرفع
  ...المنتج

 تقلیص إلى الھادفة الاجتماعیة الأنشطة فمختل یشمل :البیئة على المحافظة  -د
 باھتمام المجال ھذا ویحظى البیئة؛ منظمة الأعمال على لنشاط السلبیة الآثار
 وحیوان إنسان من الأرض على وجھ جمیع الكائنات تمس آثار من لھ لما كبیر

 الطبیعیة؛ والموارد الطاقة ترشید استھلاك نجد الأنشطة ھذه بین ومن ونبات؛
 بطریقة النفایات التخلص من التلوث، من تخفض وأدوات وسائل ماستخدا

  .وسلیمة صحیحة
و یتحدد وجال تطبیق المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة بمحیطھا الداخلي و 

. الخارجي، لذلك فھي تتوزع بالنظر إلى البیئة المعنیة و الفئات التي توجھ إلیھا
تي تنظم الشؤون الداخلیة للمؤسسة فالبیئة الداخلیة تتكون من مجموع العلاقات ال

و ما یترتب عنھا معاملات تجمع بین المساھمین و الشركاء من جھة، و تلك 
أما البیئة الخارجیة، فھي تتحد . التي تربط المسیرین بالعمال من جھة أخرى

بالمجال الخارجي الذي تتواجد فیھ المؤسسة، و الذي تبذل بشأنھ مجھودات 
ف الخارجیة التي تتعامل معھا من زبائن، مستھلكین، موجھة لمجموعة الأطرا

  8.موردین، منافسین بالإضافة إلى الجھات الحكومیة
و تتمثل في المبادئ العشر المنبثقة عن : مبادئ المسؤولیة الاجتماعیة: 2.2

المیثاق العالمي للأمم المتحدة بخصوص المسؤولیة الاجتماعیة للشركات و التي 
معاییر العمل الدولیة، حقوق : یة حول أربع مجالات وھيتدور محاورھا الرئیس

و یمكن تلخیص ھذه المبادئ العشر في .الإنسان، حمایة البیئة و مكافحة الفساد
 :الجدول التالي
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المبادئ العشرة للمیثاق العالمي للمسؤولیة الاجتماعیة : 1: الجدول رقم

 للشركات
  المبدأ  الرقم  المجال

  حقوق الإنسان
على المؤسسات دعم حمایة حقوق الإنسان المعلنة  یتعین  1

  .دولیا و احترامھا

یتعین علیھا التأكد من عدم ضلوعھا في انتھاكات لحقوق   2
  .الإنسان

  
معاییر العمل 

  الدولیة

احترام حریة تكوین الجمعیات و الاعتراف الفعلي بالحق   3
  .في المساومة الجماعیة

أشكال التعسف والعمل  یتعین علیھا القضاء على جمیع  4
  .الجبري

  .الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال  5
  .القضاء على التمییز في مجال التوظیف  6

  
  حمایة البیئة

التشجیع على إتباع النھج الاحترازي إزاء جمیع التحدیات   7
  .البیئیة

  .الاضطلاع بمبادرات لتوسیع نطاق المسؤولیة البیئیة  8

التكنولوجیات الصدیقة للبیئة و التشجیع على تطویر   9
  .نشرھا

  .مكافحة الفساد بكل أشكالھ، بما فیھا الابتزاز و الرشوة  10  مكافحة الفساد
 .127، ص 2016نضال عمار، : المصدر

  
 عناصر المسؤولیة الاجتماعیة و أبعادھا: الفرع الثالث

في تحدید لقد أسھم العدید من الباحثین  : عناصر المسؤولیة الاجتماعیة: 1.3
و رغم . مجموعة من العناصر التي تشیر إلى محتوى المسؤولیة الاجتماعیة

. الاختلافات التي طالت ترتیب ھذه العناصر و العائد لاختلاف البیئة و الزمن
 9:إلا أنھ یمكن اعتماد العناصر المبینة في الجدول التالي
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 الاجتماعي للمؤسسةعناصر المسؤولیة الاجتماعیة و الدور : 2: الجدول رقم
  الدور الاجتماعي للمؤسسة  العنصر

  .تعظیم قیمة السھم، تحقیق أكبر ربح، رسم صورة جیدة  المالكون

  العاملون
عدالة وظیفیة، رعایة صحیة، تدریب و تطویر، ظروف عمل 

  .مناسبة
  .منتجات ذات نوعیة، أسعار مناسبة، إعلان صادق  الزبائن

  .زیھة، عدم الاستیلاء على زبائن بطرق ملتویةمنافسة عادلة و ن  المنافسون

  .المشاركة و الصدق في التعامل، تسدید الالتزامات المالیة  الموردون

  المجتمع
خلق فرص عمل جدیدة، احترام العادات و التقالید، توظیف 

المعوقین، دعم الأنشطة الاجتماعیة، دعم البیئة التحتیة، المساھمة 
  .وارثو الدعم في حالة وقوع الك

الاستخدام الأمثل للموارد، الحد من التلوث، تدعیم المنتجات   البیئة
  .الخضراء

  الحكومة
الالتزام بالتشریعات و القوانین، المساھمة في حل القضایا 

الاجتماعیة، تسدید الالتزامات الضریبیة، المساھمة في البحث و 
  .التطویر، الإفصاح في القوائم المالیة

جماعات 
  الضغط

تعامل الجید مع جمعیات حمایة المستھلك و البیئة، احترام دور ال
  .لیة و حسن التعامل معھاالنقابات العما

  .71، ص 2018/2019زھیة عباز، : المصدر
للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات أبعادا : أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة: 2.3

أن أبعاد یمكن أن تدرس أو تقاس من خلالھا، حیث یرى بعض الباحثین 
   10:و ھي Carrollالمسؤولیة الاجتماعیة التي حددھا الباحث كارول 

باعتبار المؤسسة وحدة : Économic Dimension البعد الاقتصادي - أ
اقتصادیة أساسیة في المجتمع تعمل على تحقیق الأرباح و زیادة العائد على 
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ي توفیر أجواء الاستثمار للمساھمین في المؤسسة ، بالإضافة إلى مسؤولیتھا ف

العمل المناسبة و حمایة العاملین من أخطار العمل مع ضمان حقھم في العمل، 
تقتضي المسؤولیة الاقتصادیة من المؤسسة أنتاج سلع و خدمات یحتاجھا 
المستھلكون و ینتظرونھا، مع الأخذ بعین الاعتبار الاستفادة العادلة و المنطقیة 

  .أثناء ھذه العملیة
یؤكد ھذا البعد على أن أنشطة : Légal Dimension نونيالبعد القا - ب

المؤسسات یجب أن تحقق رؤیتھا و رسالتھا الاقتصادیة وفقا للقواعد و 
التشریعات القانونیة التي تحددھا الجھات المختصة، و تتمثل أھمیة ھذا البعد في 

توطین  أنھا تعكس التزام المؤسسة بالقوانین المقررة و كذلك الالتزام بما یحقق
المنظمة، فلا معنى لتبني دورا اجتماعیا و ھي تخترق القوانین و التشریعات و 

ففي المسؤولیة القانونیة یحدد . لا تستطیع تقدیم الخدمات الضروریة للمجتمع
المجتمع القوانین و القواعد التي في إطارھا تحقق المؤسسة عملیاتھا أي انھ 

 .یة في احترام ھذا الإطار القانونيینتظر منھا أن تنجز مھماتھا الاقتصاد
یمثل ھذا البعد السلوك المقبول : Ethical Dimensionالبعد الأخلاقي  - ج

الذي تم إقراره من قبل المستھلكین و المستثمرین، عامة المجتمع و المؤسسات 
ذاتھا و التي ھي بمثابة أعراف و تقالید و قیم متوازنة و متجددة في نفس الوقت، 

إلى جنب مع الأبعاد القانونیة في ترسیخ المسؤولیة الاجتماعیة، لذا  تعمل جنبا
لابد من مراعاة المعاییر الأخلاقیة و الضوابط  التي تستند إلیھا لتحدید الخطأ 
من الصواب في الجانب الاستھلاكي، ومبدأ تكافؤ الفرص في التوظیف ومراعاة 

مكافحة المخدرات و الأعراف و القیم الاجتماعیة من عادات و تقالید و 
و باختصار یمكن القول أن المسؤولیة الأخلاقیة . الممارسات غیر الأخلاقیة

تشمل النشاطات و الممارسات المنتظرة أو الممنوعة من المجتمع، إنما غیر 
  .المدرجة في القوانین، و ھي تمثل ما یعتبره أصحاب المصلحة شرعیا و عادلا

بمبدأ یرتبط ھذا البعد : Philanotrofic Dimensionالبعد الخیر  -د
تطویر نوعیة الحیاة بشكل عام و ما یتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق 
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كما یمثل ھذا لبعد .العام و نوعیة ما یتمتع بھ الفرد من غذاء و ملابس ونقل

المزایا و المنافع التي یرغب المجتمع أن یحصل علیھا من المؤسسة بشكل 
  .قدم لمشروعات المجتمع المحلي بكافة أشكالھامباشر، مثل الدعم الم

و یشمل البعد الخیر للمسؤولیة الاجتماعیة على التبرعات، الھبات و المساعدات 
كما قد تتبنى .الاجتماعیة الخیریة  التي تخدم المجتمع و لا تھدف إلى الربح

المؤسسة في ھذا الإطار قضیة أساسیة من قضایا المجتمع و تعمل على دعمھا 
  11.متابعتھا و

 المسؤولیة الاجتماعیة للشركات في الجزائر: المحور الثاني
الجزائر وكسائر الدول النامیة والتي سجلت تأخرا ملحوظا في تبني مفھوم 
المسؤولیة الاجتماعیة و تأطیره، و بحكم الأسلوب الاقتصادي الذي انتھجتھ 

لذي یقر و یضمن تدخل الجزائر بعد الاستقلال و المتمثل في النھج الاشتراكي، ا
الدولة في شتى مجالات الحیاة، و خصوصا المجال الاجتماعي الأمر الذي جعل 
من المؤسسات تھتم بالجانب الاقتصادي فقط و ھو تحقیق الربح، و ھو الواقع 

و لمواكبة الجزائر لركب البلدان المتقدمة في ھذا المجال فھي . الذي لم یتحقق
وقیع على المعاھدات الدولیة و خاصة تلك المتعلقة دوما تسارع للانضمام و الت

  .بحقوق الإنسان، حمایة البیئة، حمایة المستھلك و مكافحة الفساد
  المسؤولیة الاجتماعیة حسب القانون الجزائري: الفرع الأول: 1.2

یمكن اختصار صدور القوانین المتعلقة بحمایة  :قوانین حمایة المستھلك - أ
 12:ھماالمستھلك في قانونین 

  حیث یعتبر ھذا  :م1989فیفري  07المـؤرخ فـي  89/02القـانون رقـم
الأخیر أول نص قانوني یحمي المستھلك والذي تضمنت مواده الثلاثون 
المبادئ الأساسیة لحقوق المستھلك، والتي تمحورت حول الالتـزام العـام 
 بالسلامة الصحیة، وضرورة مطابقة المنتج للمقـاییس والمواصـفات
 .القانونیـة، وإلزامیة الضمان، وإلزامیة الإعلام، وإلزامیة الأمن الاقتصادي

وأعقب ھذا النص جملة من النصوص التشریعیة و التنظیمیة كانـت تصـب 
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جمیعھا في خانة وضع التدابیر و الإجراءات التي من شأنھا التأكد من 

متھ ضمان جودة المنتجات والخدمات للحفاظ على صحة المستھلك وسلا
حیث شملت ھذه النصوص شقین  .وحمایة مصالحھ المادیـة والمعنویة

أساسیین، الشق الأول تضمن الأحكام المتعلقة بالمقاییس والشروط والمعاییر 
الواجب مراعاتھا واحترامھـا فـي عملیـة الإنتـاج وعرض السلع والخدمات، 

التي تسھر على والشق الثاني تناول النظام القانوني للمؤسسات والمرافـق 
تأطیر ومراقبة مدى احترام ھذه المقاییس والمعاییر والشروط مـن طرف 

 المتعاملین في السوق سواء أكانوا صـناعیین أو مسـتخدمین أو رؤسـاء أو
 .تجار

قد لعب دورا ھاما وحاسما فـي إیجـاد حمایـة  89/02یمكن القول أن قانون 
ھـو انسـحاب الدولـة مـن الحقـل خاصة للمستھلك في الجزائر لسبب رئیسي و

الاقتصادي الموجھ وتبني نظام اقتصاد السوق الذي یكون فیھ المستھلك فـي 
التي تلحقھ من تزاید حجم المنتجات والخدمات  خطـر محدق تجاه المخاطر

وتنوعھا، فكان تفطن المشرع في محلھ إذ یكتسي أھمیة بالغة من خلال سن 
م إنشاء مختلف الھیآت والأجھزة الوطنیة قوانین خاصة، والعمل على دع

والمحلیة كالمجلس الوطني لحمایة المستھلكین، والمجلـس الـوطني للوقایة 
الصحیة والأمن، وطب العمل وكذا شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیـة، 
ومدیریات المنافسة والأسعار بالولایات، ومفتشیھ مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة 

  .الغش و قمع
  جاء ھذا القانون : م2009فیفري  25والمؤرخ في  09/03:القانون رقـم

لیكرس و یضمن أكبر حمایة للمستھلك، خاصة في ظل التغیرات العالمیة 
المتسارعة من جھة و تقلص دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

بواب، مادة موزعة على ستة أ 95من جھة أخرى، ھذا القانون المتكون من 
حمایة المستھلك "و سوف نتطرق إلى ما جاء في الباب الثاني تحت عنوان 

 : كما ھي موضحة في الجدول الآتي 13و الذي تضمن سبعة فصول،" 
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المتعلق بحمایة  09/03فصول الباب الثاني من القانون : 3: الجدول رقم

 المستھلك
  المحتوى  الفصل

  .لصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھاإلزامیة النظافة و النظافة ا  الفصل الأول
  .إلزامیة امن المنتجات  الفصل الثاني
  .إلزامیة مطابقة المنتجات  الفصل الثالث
  .إلزامیة الضمان و خدمة ما بعد البیع  الفصل الرابع

  .إلزامیة إعلام المستھلك  الفصل الخامس
  .المصالح المادیة و المعنویة للمستھلكین  الفصل السادس

  .جمعیات حمایة المستھلكین  السابعالفصل 
 .من إعداد الباحث بناءا على المعلومات الواردة في الجریدة الرسمیة: المصدر

و من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنھ في كل فصل من ھذه الفصول یذكر 
، و ھذا ما یعني في حالة الإخلال بما تضمنھ كل فصل، فإنھ "إلزامیة" مصطلح 

بات صارمة في حقھ، و ھذا ما تطرق إلیھ المشرع یعرض صاحبھ إلى عقو
  .الجزائري في الفصل الثاني من الباب الرابع لھذا القانون

الفساد موجود في البلدان الغنیة والفقیرة و النامیة : قوانین مكافحة الفساد - ب
والمتقدمة على حد سواء، وإن اختلف شكلھ و حجمھ، وتؤكد الأدلة على أن 

التنمیة التي تھدف إلى  الفساد یضر بالفقراء على نحو متفاوت ویعرقل جھود
تطویر العنصر البشري واستغلال الموارد في البنیة الأساسیة، كما یقوض 

د أیضا الدیمقراطیة و حكم القانون وانتھاك حقوق الإنسان ، ویسمح الفسا
بازدھار الجریمة المنظمة و الأخطار التي تھدد أمن وسلامة الإنسان في حیاتھ 

 .وممتلكاتھ
بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة ضد الفساد، أصدرت قانون 

، و الذي 2006فبرایر  20في المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  01/06
أبواب وكل باب یتطرق لعنوان من عناوین  6مادة مقسمة على  72تضمن 

  14:الفساد و ھي كما یلي
 .تناول الأحكام العامة و الھدف من إصدار ھذا القانون :الباب الأول -



 المسؤولیة الإجتماعیة للشركات في الجزائر بین التشریع و الواقع      حمد سعیدانيد ام.طاا
 

)2021/( 03، العدد  07المجلد                 مجلة صوت القانون                                  
  

1144  
تطرق إلى التدابیر الوقائیة في القطاع العام و خاصة التوظیف  :الباب الثاني -

لق بھ كالتصریح بالممتلكات و الإجراءات الخاصة بھا ، و كذا وكل ما یتع
 .الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومیة و تسییر المال العام

إنشاء آلیات الوقایة من الفساد و مكافحتھ و المتمثلة في الھیئة  :الباب الثالث -
 .الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ

 .العقوبات و أسالیب التحري تناول التجریم و :الباب الرابع -
جاء فیھ كیفیة التعاون الدولي و استرداد الأموال المھربة  و : الباب الخامس -

 .التعاون القضائي
 .جاءت فیھ أحكام مختلفة و ختامیة، حیث ألغیت فیھا مواد: الباب السادس -

المتمم للقانون  2010أوت  26المؤرخ في  05-10: و بموجب الأمر رقم
 15.نشاء الدیوان المركزي لقمع الفسادتم إ  01- 06
احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستویین العربي : قوانین حمایة البیئة - ج

و الإفریقي في مجال حمایة البیئة، وفقا لتصنیف أعده باحثون أمریكیون من 
على  42، في حین احتلت المرتبة 2010برنامج قیاس النجاعة البیئیة لسنة 

بلد، و جاء ھذا التصنیف اعتمادا على عدة  163ولي من أصول المستوى الد
  16 .معاییر كنوعیة المیاه و التنوع البیئي، ومعالجة النفایات
 05المؤرخ في  03- 83و كان أول قانون یتعلق بحمایة البیئة ھو القانون رقم 

، و الذي كان یھدف إلى تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة من 1983فیفري 
و تبعھ القانون رقم  17.حمایة الموارد الطبیعیة، التقلیل من أشكال التلوثخلال 

و الذي یتعلق بالنظام العام للغابات، و  1984جوان  23المؤرخ في  12- 84
و عززت . 1991دیسمبر  02المؤرخ في  20- 91الذي تم تعدیل بالقانون رقم 

الأخیرة تعزز مجال قوانین حمایة البیئة بعدة مراسیم تنفیذیة، و في السنوات 
و  2001دیسمبر  12المؤرخ في  01-19حمایة البیئة بقانونین أساسین، قانون 

المتضمن بتسییر النفایات و إزالتھا، و الذي تطرق في مادتھ السادسة في الفقرة 
. الأولى إلى إلزامیة اعتماد و استعمال تقنیات أكثر نظافة و أقل إنتاج للنفایات
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و المتعلق بحمایة البیئة في  2003جویلیة  19ؤرخ في الم 10-03أما قانون 

إطار التنمیة المستدامة، و جاء في فصلھ السادس تدخل الأشخاص و الجمعیات 
في مجال حمایة البیئة، و الذي دورا اكبر لجمعیات حمایة البیئة المعتمدة 

    18.قانونا
دة تغییرات لقد شھدت قوانین العمل ع:  )العمل  (قوانین حقوق الإنسان  -د

تماشیا مع التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي شھدتھا الجزائر، و یمكن 
  :في الجدول التالي تلخیص أھم القوانین

  مضمون أھم قوانین العمل التي تمس المؤسسة الجزائریة:  04: الجدول رقم

  القانون
90-11  

ریك یحدد ھذا القانون المبادئ العامة و یفرض على المؤسسة و الش
الاجتماعي التفاوض حول اتفاقیة جماعیة و التي تعتبر اللبنة الأولى للقطیعة 
مع القانون العم للعامل و الذي حدد سابقا كل التفاصیل حول علاقة العمل في 

  .ظل النظام الاشتراكي سابقا
  القانون

90-14  
ء یتعلق بتحدید شروط الممارسة النقابیة المطبقة على مجموع العمال الأجرا

  .و المستخدمین
  القانون

90-02  
یحدد طرق التدخل و التسویة للنزاعات الجماعیة للعمل، وكذلك طرق و 

  .شروط ممارسة حق الإضراب الناتج عن نزاع جماعي

  القانون
90-04  

من بین ما جاء في ھذا القانون تحدید شروط التدخل و تسویة النزاعات 
ءات التي تحدد مكاتب التوفیق و الفردیة للعمل، و كذلك القواعد و الإجرا

  .المصالحة و المحاكم المختصة
 .233: ، ص2013/2014وھیبة مقدم، : المصدر

 واقع المسؤولیة الاجتماعیة في المؤسسات الجزائریة: الفرع الثاني
الجزائر دائما سباقة لتوقیع المعاھدات والاتفاقیات الدولیة خاصة تلك المتعلقة 

البیئة و مكافحة الفساد بكل أشكالھ، لذلك سنت و لا تزال بحقوق الإنسان وحمایة 
تسن قوانین قصد تحقیق ما تم الالتزام بھ في تلك المعاھدات، لكن السؤال 

، و ھل تنفع القوانین دون ? المطروح، ھل ھذه القوانین كافیة لتحقیق الھدف
الضوء  سنحاول في ھذا الفرع أن نسلط. ? آلیات و إرادة حقیقیة لبلوغ المسعى

 . على واقع ما تم سنھ من قوانین لتكریس المسؤولیة الاجتماعیة
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تولي الجزائر اھتماما كبیرا لحمایة المستھلك خاصة في : حمایة المستھلك - أ

السنوات الأخیرة حیث تم اعتماد العدید من جمعیات حمایة المستھلكین، لكن 
سوق غیر منظم و یبقى أداء ھذه الجمعیات ضعیفا و تأثیرھا أضعف لكون ال

عدم وضوح دور ھذه الجمعیات، فحتى و إن ضغطت على الدولة بإدخال قوانین 
حول مكونات المنتجات و الأنماط التي یجب أن تكون في إنتاج بعض السلع إلا 
أن التطبیق و المراقبة یبقى إشكالا قائما خاصة بالنسبة للمنتجات القادمة من 

  19 .یان تحمل علامات تجاریة مزیفةوراء البحار و التي في غالب الأح
في ظل تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق، بدأت ملامح اھتمام عدة مؤسسات 
جزائریة بضرورة التوافق مع مواصفات الجودة العالمیة، و عن إحصائیة 

وجود  2005صادرة عن مدیریة التقییس التابعة لوزارة الصناعة و المناجم في 
 9000لة على شھادة المطابقة مع مواصفة الإیزو مؤسسة جزائریة حاص 173

  20.التي تعنى بالجودة ) 2000إصدار سنة  (
لجمعیات حمایة المستھلك الحق في ان تستعمل وسائل ضغط على المنتجین، و 
من بینھا الدعوة إلى المقاطعة، أي عدم التعامل مع منتجي السلع و مقدمي 

عن الشراء، وخاصة إذا تأكدت بأن  الخدمات، او كما یسمیھا البعض الامتناع
و بالرغم من . ھناك خطر على صحة و امن المستھلك أو على مقدرتھ المالیة

أنھ لا یوجد نص قانوني في التشریع الجزائري یبیح إجراء الدعوة إلى 
المقاطعة، إلا أن ھناك اعتماد لھذا الإجراء من طرف ھذه الجمعیات بحث 

قاطعة شراء الموز التي دعت إلیھا في أوت المستھلكین على المقاطعة، كم
 21. ، نتیجة ارتفاع سعره الجنوني2013

إن ما تشھده الجزائر الیوم من قضایا في المحاكم و : مكافحة الفساد - ب
المجالس القضائیة ما ھو إلا دلیل واضح على قصور القوانین المتعلقة بھذا 

وما . كبار في الدولةالمجال، و خصوصا و أن المتورطین فیھا ھم مسئولین 
اجتماع المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقایة من 

 (، خلال دورة البرلمان العادیة 2019فیفري  05الفساد و مكافحتھ، یوم 
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، الفترة التشریعیة الثامنة إلا دلیل واضح على قصور القانون ) 2018/2019

ذه الآفة في المؤسسات الجزائریة حین في مكافحة الفساد بل رسخ ھ 01- 06
 . اشترط على أن المؤسسة الضحیة ھي من تقوم بالتبلیغ

، الذي 2018في مؤشرات مدركات الفساد لعام  105و احتلت الجزائر المرتبة 
نقطة  35أعدتھ منظمة الشفافیة الدولیة غیر الحكومیة، وحصلت الجزائر على 

تفاع نقطتین عن مؤشرھا في ، بار2018من أصل مئة نقطة في ترتیب 
 2016نقطة، بینما في  33ب 112، حیث احتلت في تلك السنة المركز 2017

 22. نقطة 34ب 86تحصلت على المرتبة 
،أجراھا مركز یال للسیاسات  2012في دراسة تعود إلى سنة : حمایة البیئة - ج

 Yale Center for environnemental Law andوالقوانین البیئیة
Policy الأمریكیة  و التابع لجامعة یال Yale University ،  والخاص

دولة، تحتل  132بمؤشر الفعالیة البیئیة في الوسط الصناعي والتي مست 
للتعاون الألماني  GTZ ، و في دراسة أخرى أجراھا مركز86الجزائر المركز 

حول الوضع البیئي للقطاع الصناعي في الجزائر، تبین أن  2007سنة 
 950و  850ئر الإیكولوجیة التي یتسبب فیھا ھذا القطاع تتراوح بین الخسا"

من الناتج المحلي %  2إلى %  8,1ملیون دولار أمریكي، أي ما یعادل 
ویسود ھذا الوضع السلبي بالرغم من كل ما تبذلھ السلطات  .  الداخلي للجزائر

تنمیة فموضوع ال. العمومیة في الجزائر من مجھودات في  مجال البیئیة
المستدامة یعتبر من المواضیع الأكثر حضورا وتداولا في كل من الأوساط 

  23.السیاسیة والاقتصادیة في الجزائر
و في دراسة أجراھا الباحثان الطاھر خامرة و إبراھیم بختي، على عینة من 
المؤسسات الجزائریة و الأجنبیة العاملة في الجزائر، و كان مجموع العینة 

ثة أرباع العدد مؤسسات جزائریة و الباقي مؤسسات أجنبیة، مؤسسة، ثلا 380
و شملت الدراسة مختلف المجالات، كمجال الطاقة وھو المجال الاكثر خطورة 
على البیئة، و مجال المنتجات الكیماویة و البتروكیماویة، قطاع الإلكترونیك و 
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لدراسة إلى المیكانیك، قطاع الأغذیة، قطاع البناء، قطاع الورق، و توصلت ا

 24:تأثیرات كل قطاع على البیئة
من المؤسسات الجزائریة یقومون % 44,5إن  :بالنسبة لتلوث الھواء -1

 72,2بطرح ملوثات الھواء، أما في المؤسسات الأجنبیة فبلغت النسبة 
وتعتبر ھذه النسب مھمة كونھا تتعلق بأخطر أنواع التلوث نظرا لارتباطھا %،

ن، فتشیر الدراسات أن ملوثات الھواء لا تبقى محصورة مباشرة بصحة المواطنی
في مصدر التلوث، بل تنتقل إلى مسافات كبیرة، وتخلف بذلك مشاكل إقلیمیة 
وعالمیة وھذا ما یستوجب دراسات للتعامل مع مثل ھذه القضایا، ویرجع 
اختلاف النسب بین العینتین إلى طبیعة القطاعات المدروسة والمشكلة لعینات 

اسة، كما سبقت الإشارة أن المؤسسات الأجنبیة العاملة في الجزائر مكونة الدر
أساسا من قطاع الطاقة وبالتالي ھذه المخلفات تساھم بشكل معتبر في غازات 

 .الاحتباس الحراري
أظھرت النتائج المتعلقة بتلوث الماء نسب منخفضة : بالنسبة لتلوث الماء - 2

في المؤسسات الجزائریة، %  20,2لغت بالمقارنة مع تلوث الھواء، حیث ب
في المؤسسات الأجنبیة العاملة في الجزائر، والخاصیة التي تمیز %  25و

تلوث الماء في المجال الصناعي، كون المؤسسات تستخدم كمیة من المیاه 
الصافیة فتحولھا إلى میاه ملوثة، ولكن ھذه المیاه الملوثة یمكن أن تلوث ملیارات 

للشرب إلى میاه مستعملة إن لم یتم معالجتھا بطرق سلیمة،  المیاه الصالحة
خاصة وأن النسب المشار إلیھا مشكلة أساسا من قطاع الطاقة، حیث تعد مخلفاتھ 
من أخطر أنواع التلوث، لذا أثارت ھذه المسألة جدلا كبیرا في الجزائر، 

لمیاه وخاصة فیما یتعلق بالغاز الصخري الذي یحتاج إلى كمیات كبیرة من ا
  .لاستخراجھ، ثم تطرح مرة أخرى كمخلفات

تختلف النسب المتعلقة بتلوث التربة بین العینتین : بالنسبة لتلوث التربة - 3
الجزائریة والأجنبیة العاملة في الجزائر، حیث بلغت نسبتھا في المؤسسات 

وھذا طبیعي كون ھذا النوع من %، 47,2بینما الأجنبیة %، 7,6الجزائریة 
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یكون أكثر في القطاعات النفطیة نتیجة الأوحال أثناء مرحلة الإنتاج، التلوث 

وتحدث ملوثات التربة في كثیر من الأحیان أضرار بشكل غیر مباشر، حیث 
تنتقل إلى المواطنین من خلال المیاه الجوفیة، ھذا فضلا عن الأضرار المباشرة 

  .على المساحة الملوثة خاصة المتعلقة بالجانب الزراعي
یعتبر التلوث بالنفایات أكبر نسب التلوث في  :بالنسبة للتلوث بالنفایات - 4

 وفي المؤسسات الأجنبیة%،63,9المؤسسات الصناعیة محل الدراسة بنسبة 
وتمثل النفایات الصلبة الناتجة عن النفایات %، 41,7العاملة في الجزائر بنسبة 

ص منھا تحدث آثار الصناعیة مشكلة في حد ذاتھا، كون أن معظم طرق التخل
بیئیة سلبیة، فمطارح النفایات المكشوفة تنقل الأمراض كونھا مأوى للحشرات 
الضارة، كما قد یتسبب الردم الذي یرى الكثیر أنھ أحسن طریق للتخلص من 
النفایات في تسرب المواد السامة إلى المیاه الجوفیة أو مجاري المیاه 

 .ئیات السامة المسبب لتلوث الھواءوالبحیرات، أما الحرق قد یطلق الكیمیا
و  - ISO 14001إن اعتماد المؤسسات الجزائریة على نظام الإدارة البیئیة 

 - الذي یعتبر مقیاسا عالمیا لمدى احترام ھذه المؤسسات و محافظتھا على البیئة
في دیسمبر  iso 14001ضعیفا، فقد بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على 

بة ضعیفة مقارنة بعدد من الدول العربیة مؤسسة و ھي نس 104، 2014
كالإمارات العربیة المتحدة و التي بلغ عدد المؤسسات فیھا الحاصلة على ھذا 

 833مؤسسة، في حین بلغ عددھا في مصر  1119المقیاس و في نفس الفترة 
 25.مؤسسة 198مؤسسة، و في تونس 

ولة الجزائریة لحمایة رغم الترسانة القانونیة التي وضعتھا الد: حقوق العمال -د
العامل و صون كرامتھ إلا أن ظروف العمل و العامل تبقى دون المستوى، و 
رغم ان البطالة مشكل یقع على عاتق الدولة إلا أن المؤسسات الاقتصادیة 
مساھمة بشكل أو بآخر في تفاقمھ، فھذه الآفة الاجتماعیة عرفت عدم استقرار 

  :ذلك لعد سنوات، و الجدول التالي یوضح
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 2018، 2017، 2016، 2015نسبة البطالة للسنوات : 05: الجدول رقم
  2018  2017  2016  2015  2014  السنوات
نسبة 
  البطالة

9,8% 11,2% 10,5%  11,7%  11,2%  

 .2018، 2017، 2016، 2015الدیوان الوطني للإحصائیات للسنوات : المصدر
تطرق لمساھمة كل من و لتفسیر ظاھرة البطالة أكثر و سبب تذبذبھا سن

، بلغت 2014القطاعین العام و الخاص في توفیر مناصب الشغل، ففي سنة 
من مجموع الفئة الشغیلة، حیث  %58,9نسبة المشتغلین في القطاع الخاص 

، فقد بلغت نسبة المشتغلین في 2015، أما في سنة %9,8بلغت نسبة البطالة 
و من بین   2014.26 أي بتراجع طفیف عن سنة %58,0القطاع الخاص 

، ھو أن القطاع 2014مقارنة بسنة  2015أسباب ارتفاع نسبة البطالة في سنة 
الخاص و المتكون من غالبیتھ من المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الناشطة في 
الاقتصاد الوطني، توقفت عن النشاط نتیجة الصعوبات المالیة التي واجھتھا 

ساندة من طرف الدولة، و لكن بسبب سیاسة بعدما كانت تتلقى كل الدعم و الم
  .التقشف المنتھجة آنذاك تخلت الدولة جزئیا عن سیاسة الدعم

أما فیما یخص توفیر الرعایة الصحیة للعمال، فیتضح من خلال الإحصائیات 
الصادرة عن الدیوان الوطني  2017و  2016، 2015، 2014للسنوات 

 :تماعیا و الجدول یوضح ذلكللإحصائیات، فقد ازداد عدد المؤمنین اج
  .2017إلى  2014تطور المؤمنین اجتماعیا من : 06: الجدول رقم   

  2017  2016  2015  2014  السنوات
المؤمنین 
  اجتماعیا

10626369 11342779  11957202  12316693 
  

، 2017- 2015الدیوان الوطني للإحصائیات، الجزائر بالأرقام، نتائج : المصدر
  .19: ، ص2018نشرة 
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و یمكن القول أن من بین أسباب زیادة المؤمنین الاجتماعیین لدى الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي ھو صرامة الصندوق في محاربة تھرب أرباب 
العمل من واجبھم في التصریح بالعمال الذین لدیھم، و تعریضھم لعقوبات مالیة 

 .و قضایا جزائیة
  :خاتمةال

عیة مفھوم لقى صدى واسعا في العالم، بعد إن مفھوم المسؤولیة الإجتما
سیطة القطاع الخاص على عالم الاعمال، حیث انصب كل الإھتماھم حول كیفیة 
تحقیق أكبر المنافع المادیة لأصحاب الشركات، متجاھلین مصالح الأطراف 
الأخرى المتمثلین في بیئة الشركة الداخلیة و الخارجیة و التي تربطھم بالشركة 

و الجزائر كجزءمن ھذا العالم وبعد تغییر نمطھا الإقتصادي . شرةعلاقة مبا
وضعت عدة قوانین لإلزام الشركات بإحترام حقوق الغیر كالمستھلكین، العمال 
و البیئة، غیر أن ھذه القوانین ورغم إیفئھا للحد الأدنى من الحقوق، إلا أن 

أن  -:ائج إھمھاالواقع عیر ذلك، فمن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى عدة نت
غیاب  –. القوانین الجزائریة رغم كثرتھا إلا انھا غیر فعالة بالشكل المطلوب

جمود شبھ كلي للھیئات الرقابیة في تأدیة  -.الآلیات الكفیلة بتطبیق ھذه القوانین
و من خلال ھذه النتائج المتوصل إلیھا یمكن تقدیم . مھامھا وعدم إستقلالیتھا

منح الإستقلالیة أكثر للھیئات الرقابیة  -: یة، وھيعدةتوصیات نراھا ضرور
إعطاء دور أكبر و صلاحیات  –. وتوفیر الإمكانیات للقیام بالمھام الموكلة إلیھا

الجدیة و الصرامة في تطبیق القوانین دون  –. أكثر لھیئات المجتمع المدني
نشر الوعي في المجتمع عامة و أصحاب الشركات خاصة بضرورة  - .تمییز

داء دور المواطن الصالح، لأن القوانین وحدھا لا تكفي لتبني مفھوم المسؤولیة أ
  .الإجتماعیة
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